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 ٢٣٥

  المقـدمة
ین،     د الأم لین محم ید المرس ى س سلام عل صلاة وال المین، وال د الله رب الع الحم

  .وبعد...... أجمعینوعلى آلھ وصحبھ 

  :سنوضح مقدمة البحث من خلال النقاط الآتية

  .مدخل تعريفي بموضوع البحثً:أولا
د     ذلك یُع بلاد، وك اء ال صاد ورخ و الاقت ري لنم ود الفق ة العم ة العقاری د الملكی تع

شخص              ھ ال ع ب ذي یتمت ان ال دار الائتم ة مق . العقار عنواناً ومقیاساً یُعتمد علیھ في معرف

أ  ذلك لج ة      ول س ثابت ى أس ا عل ة وانتقالھ ة العقاری یم الملكی ى تنظ ة إل دول الحدیث ت ال

ا                   ئ لھ ا یُھی ة مم املات العقاری ي المع ة ف ن والثق ث الأم تقتضیھا المصلحة العامة، وتبع

  .استغلالاً مثمراً یعود بالنفع على الفرد والمجتمع

رئی       د ال و العق ل فھ ي التعام یوعاً ف ود ش ر العق و أكث ع ھ د البی ي إن عق   س ف

ھا    ى رأس ون عل سماة إلا ویك ود الم ذكر العق اد تُ ضارة ولاتك ور الح ل تط ل مراح   ك

املات    انون المع ي ق ھ ف ع بعنایت ص البی اراتي خ شرع الإم ى أن الم ع، حت د البی   عق

رقم    صادر ب ة ال سنة ) ٥(المدنی م    ١٩٨٥ل ادي رق انون الاتح دل بالق سنة ) ١(م المع ل

واد    ١٩٨٧ ي الم ھ ف صل أحكام ادة    )٦١٣-٤٨٩(م، فف ي الم ص ف م ن ھ  ١٢٧٥، ث    من

ى             "على أنھ    د مت ار بالعق ول والعق ي المنق ة ف وق العینی ن الحق ا م ة وغیرھ تنتقل الملكی

ة               واد الاتی ام الم اة احك ع مراع انون وم م  .........."أستوفى اركانھ وشروطھ طبقاً للق ، ث

ادة   ي الم شرع ف ص الم ھ ١٢٧٧ن ى أن و " عل ار ولا الحق ة العق ل ملكی ة لاتنتق ق العینی

وانین      ام الق اً لأحك سجیل وفق ر الا بالت ق الغی ي ح دین وف ین المتعاق رى ب ة الاخ العقاری

  .....".الخاصة بھ



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

ھ دون       ھ من إن مایقصد بالعقار ھو كل شيء مستقر بحیزه، ثابت فیھ،لا یمكن نقل

شمل  . تلف وبذلك سیشمل الأرض الفضاء في نطاق تطبیق القانون       فاذا كان ماتم ذكره ی

  قار بعد الأنشاء فما ھو النظام القانوني للعقار الذي مازال تحت الإنشاء؟الع

لقد ساعد على انتشار ظاھرة بیع المباني تحت الإنشاء أنھا تحقق مصالح البائع 

ھ        ع واحتیاجات روف المجتم ع ظ تلائم م ا ت ن أنھ ضلاً ع واء، ف د س ى ح شتري عل والم

ة ق . الحالی ي تحق ة  –فھ ن ناحی صالح المادی -م ة    الم ھ الطمأنین ق ل شتري وتحق ة للم

ي              دة ف رة واح املاً م ثمن ك دفع ال ان أن ی ي بعض الأحی ستطیع ف النفسیة، فالمشتري لای

اھزة كنیة ج دة س رى –وح ة أخ ن ناحی ث  -وم ائع، حی صلحة الب یلة م ذه الوس ق ھ  تحق

دفعھا                  ي ی ساط الت شتري والأق ھ الم ذي یدفع دم ال ن المق تساعده على تمویل مشروعھ م

ش ب ال سكنیة راغ دات ال ذه الوح ى    . راء لھ ع عل ود النف ة یع ذه الطریق اع ھ ذا بإتب وھك

  .الجمیع سواء المشتري أو البائع

  .مشكلة البحث وهدفه:ًثانيا
ع   صالح جمی ق م ا تحق ن أنھ الرغم م رائط وب ى الخ ارات عل ع العق اھرة بی إن ظ

سبة              اطر، خاصة بالن ن المخ ر م صاحبھا كثی د ی ك، ق ع ذل شتري  الأطراف، إلا أنھا م للم

ر الموجود               ع غی ار المبی اء العق تكمال بن ن اس الذي قد یتعرض الى خطر توقف البائع ع

د  ت التعاق دار      . وق اراتي بإص شرع الإم ام الم ار ق ذه الأخط شتري لھ رض الم ام تع وأم

م      ي رق ارة دب ي لإم انون المحل سنة ) ١٣(الق اري    ٢٠٠٨ل سجل العق یم ال شأن تنظ  ب

ذه     ٢٠٠٩لسنة ) ٩(المبدئي والمعدل بالقانون رقم      ي ھ رئیس ف ساؤل ال ، وعلیھ فإن الت

ود الخرائط،              الدراسة سیكون في مدى كفایة النصوص القانونیة للإحاطة بموضوع عق

عقود (وللإجابة عن ھذا التساؤل سنقوم بإیضاح المقصود من تلك العقود التي تسمى بـ 

أھمیة عقود الخرائط ، وھذا مایثیر مجموعة من التساؤلات تقتضي منا إیضاح    )الخرائط



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

ة       ار القانونی ا والأث ة انعقادھ وبیان تكییف العقد فیھا وبیان التزامات مطور العقار وكیفی

  .المترتبة علیھا، وبیان مدى جواز رھن العقارات التي لاتزال قید الإنشاء

  .منهجية البحث:ًثالثا
لال   ن خ ارن، م ي المق انوني التحلیل ث الق لوب البح ث أس تھج الباح د ان ان لق  بی

ري   انون الجزائ ع الق ة م ث مقارن وع البح ن موض صیلاً م اراتي تف شرع الإم ف الم موق

ود   ن العق د م ذا العق رت ھ ي اعتب وانین الت من الق ن ض فھما م سي بوص انون الفرن والق

د      المسماة وأوردت لھ أحكاماً قانونیة،ومؤكداً على المسائل الفقھیة المخُتلف فیھا، وتأیی

سباب التأیید، ومن ثم فإن منھجیة البحث ستكون دراسة تحلیلیة ما رجح منھا مع بیان أ

  . مقارنة

  .هيكلية البحث:ًرابعا
ي     ساؤلات الت ع الت ن جمی ة ع ھ والإجاب ة ب وع والإحاط ام بالموض ضي الإلم یقت

صص         ة، خ لاث وخاتم تنھض حول النظام القانوني لھ أن تتم دراستھ من خلال مباحث ث

ف ب    ان التعری شریعات         المبحث الأول لبی ي الت ى الخرائط سواء ف ارات عل ع العق ود بی عق

ود    ة عق ان أھمی صص لبی د خ اني فق ث الث ا المبح انوني، أم ھ الق ة أم الفق ل المقارن مح

ي       ام الت ضاح الأحك ث لإی ث الثال صص المبح ا خ انوني، بینم ا الق ان تكییفھ الخرائط وبی

  .نفیذتترتب على عقود الخرائط  في مرحلة الإنعقاد أو في مرحلة الت

  :وعليه سيتم تناول موضوع البحث بتقسيمه الى المحاور الآتية
  التعريف بعقود بيع القارات على الخرائط/ المبحث الأول

  لعقود بیع العقارات على الخرائطالتعریف التشریعي /المطلب الأول -

  التعریف الفقھي لعقود بیع العقارات على الخرائط /المطلب الثاني -



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

  مية عقود بيع العقارات على الخرائط وتكييفها القانونيأه/ المبحث الثاني 
 أھمیة عقود بیع العقارات على الخرائط/ المطلب الأول -

   التكییف القانوني لعقود بیع العقارات على الخرائط/المطلب الثاني -

  
  أحكام عقود بيع العقارات على الخرائط/ المبحث الثالث

 لى الخرائط في مرحلة الانعقادأحكام عقود بیع العقارات ع /المطلب الأول -

   أحكام عقود بیع العقارات على الخرائط في مرحلة التنفیذ/المطلب الثاني -

  الخاتمة



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

  المبحث الأول
  ))التعريف بعقود بيع العقارات على الخرائط((

  

ا                صود بھ ان المق ا بی ضي من ى الخرائط یقت ارات عل ع العق ود بی أن التعریف بعق

شریعات القانونی  ب الت ھ    بموج ھ وعلی ت ب ي قیل ة الت ات الفقھی ان التعریف م بی ن ث ة وم

  :سیقسم ھذا المبحث الى المطلبین التالیین

  التعریف التشریعي لعقود بیع العقارات على الخرائط/المطلب الأول -

   التعریف الفقھي لعقود بیع العقارات على الخرائط/المطلب الثاني -

 

  المطلب الأول
  لعقارات على الخرائط لعقود بيع االتعريف التشريعي

في حقیقة الأمر ھنالك أسباب عدة قد تؤدي الى أن یقوم أطراف العلاقة التعاقدیة 

ذه       ن ھ ة وم ى الطبیع بإبرام عقد لبیع الموقع العقاري بدون الوقوف علیھ ومشاھدتھ عل

ون      الأسباب صعوبة الوصول للموقع لعدم توفر الخدمات فیھ مثل السفلتة أو المخطط یك

ل      )١( ر مجھز نھائیاً  ناشئ غی   وفي حالات نادرة قد یُقدم المشتري على شراء عقار مكتم

اق    ن نط رج ع وع یخ ذا الموض د ھ ار وبالتأكی ة العق ى خارط الاطلاع عل ي ب ھ یكتف ولكن

                                                             
قاسم عزالدین عبد الرحمن، ما المقصود بعملیة البیع على الخریطة وماأثرھا على سوق العقارات،  )١(

  :مقالة منشورة على الموقع الالكتروني الآتي
 com.bayt.www .١٢/١٠/٢٠١٥تم الاطلاع على الموقع بتاریخ  



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

تنا ر    . دراس ارات غی ى عق صب عل ار سین ع العق إن بی ة ف ل الدراس رض مح ي الف ا ف أم

ل   مكتملة أو حتى غیر مشیدة في بعض الأحیان وھ    اق جع ع    "ذا النط سمیھ البی بعض ی ال

بعض                    صامیم وسماه ال ى الت البیع عل بعض ب ا سماه ال شاء بینم د الإن طور الانجاز أو قی

ى الخارطة    ع عل د    )١("الأخر البی ضمون واح سمیات والم دد الم ھ تتع ذلك فإن د .)٢(، فب وق

ما   ث س ة، حی شریعات القانونی ل الت ن قب ى م سمیة حت ي الت تلاف ف ود الاخ ا وج ه لاحظن

ى  . )٣(المشرع الفرنسي بیع العقار تحت الأنشاء     بینما سماه المشرع الإماراتي بالبیع عل

، وبغض النظر عن الاختلاف في التسمیة فإن مضمون الاتفاقات المنظمة في   )٤(الخارطة

د          رام العق اء إب التشریعین واحد وھو أن نكون بصدد عقد تملیك لعقار لم یُكتمل بناؤه أثن

ب  .  البائع باستكمال البناء بعد إبرام العقد  وبشرط أن یلتزم   وفي ھذا الصدد نتفق مع جان

ة        )٥(من الفقھ  ادي ھو نی ع الع  في أن المعیار الحاسم بین بیع العقار على الخریطة والبی

الطرفین، فاذا كان قصدھما الزام المملك باستكمال البناء فنكون أمام عقد تملیك عقارات  

ما تملیك البناء بحالتھ التي ھو علیھا فنكون أمام عقد لبیع تحت الأنشاء واذا كان قصدھ   

عادي لعقار، فمثلاً قد یبیع شخص عقاراً لم یكتمل بناؤه بعد الى مشتري لا ینوي تسلمھ 

م             ائع ول دأھا الب ي ب اء الت بعد إتمام أنجازه فھو یشتریھ ثم یقوم بنفسھ بإتمام عملیة البن
                                                             

ار       )١( ع العق ة            محمد كاظم محمد، بی ى كلی ة ال وراه مقدم ة دكت ة، أطروح ة مقارن ة دراس ى الخریط  عل
  :القانون في جامعة كربلاء، منشورة على الموقع الإلكتروني الآتي

 iq.gov.mohesr.www://http .٧/٩/٢٠١٥تم الاطلاع على الموقع بتاریخ 
ة      عقار في طور الإموسى أحمد البرھمي، عقد بیع ال  )٢( ى مجلس كلی ة ال ستیر مقدم نجاز، رسالة ماج

 .٢م، ص٢٠١١الحقوق بجامعة الرباط،
 .١٩٦٧یونیو ) ٧( من القانون الفرنسي الصادر في ١٩٠١/١ینظر نص المادة  )٣(
سجل  ٢٠٠٨لسنة ) ١٣(من القانون المحلي لأمارة دبي رقم    ) ٢(ینظر نص المادة     )٤(  بشأن تنظیم ال

 .٢٠٠٩لسنة ) ٩(مبدئي والمعدل بالقانون رقم العقاري ال
كندریة،         . د )٥( ارف، الإس شأة المع البیع، من ة ب ة العقاری ال الملكی ر، انتق لیمان جب د االله س ور عب أن

 .١٨٨م، ص٢٠١١



 

 

 

 

 

 ٢٤١

ى      یتممھا لأسباب خاصة بھ كصعوبات مالی  ال ال ذا المج ي ھ شیر ف ة أو تغییر الإقامة، ون

ال                     ل اكتم ار قب ع العق ار بی دم جواز اعتب ى ع سیة صراحة عل نقض الفرن نص محكمة ال

ي    ائع ھ ة الب ة نی رفین وخاص ة الط ن نی م تك ة إذا ل ى الخریط ع عل ل البی ن قبی اء م البن

  .)١(الالتزام بالبناء

د    وبالتالي فإن عقد الخریطة یرد على محل لم یتم         ذا العق ب ھ  أنشاؤه بعد وبموج

ا             د كم ائق العق ددھا وث ة تح اذج معین اً لنم ار وفق یتعھد المملك بإنشاء مكان معین أو عق

ھ           سلیمھ ألی سب وت ار المكت ذا العق ة ھ ل ملكی ذي      . یتعھد بنق ك ال سمح للمال د ی ذا العق وھ

ك            ل تملی ى مقاب صل عل ل   لایملك القدرة الكافیة على تمویل عملیة البناء أن یح ار قب العق

ھ         . وأثناء الإنشاء  شاء أو اثنائ ل الأن ار قب ذا العق ك ھ ك لتمل كما یفتح الطریق أمام المتمل

  .)٢(دون انتظار اكتمال الأنشاء

ذات           وفي ھذا الصدد لابد من أیراد التعاریف التشریعیة لھذا العقد والتي جاءت ب

  .المفھوم المشار ألیھ أعلاه

ن     سي أول م شرع الفرن ان الم د ك د    لق ى الخریطة، وق ار عل ع العق ة بی ر بتقنی أق

ي  ٦٧/٣أعتبره عقداً من العقود المسماة بموجب القانون رقم   م ٣/١/١٩٦٧ والصادر ف

ي      ٦٧/٥٤٧المعدل بالقانون    صادر ف انون   ٧/٧/١٩٦٧ وال ي   ٧٨/١٢ وبالق صادر ف  وال

ادة  ٤/١/١٩٧٨ ي الم ھ ف د عرف ھ  ١٩٠١/١م، فق الفاً بأن ا س شار ألیھ انون الم ن الق   م

  ". عقار خلال مدة یحددھا العقد) أو اقامة(البیع الذي یلتزم بمقتضاه البائع ببناء "

                                                             
ي    عزالدین زوبة، خصوصیة عقد بیع العقار على التصامیم عن عقد البیع العادي،       )١( شور ف ث من بح

 .٥٠، صعدد تجریبي، الجزائرمجلة الحقوق والحریات، 
أبراھیم عثمان بلال، تملیك العقارات تحت الأنشاء، أطروحة دكتوراه، إسكندریة، بدون سنة نشر،       )٢(

 .١٧ص



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

وب أن          ى وج ص عل ف ن ذا التعری لال ھ ن خ سي م شرع الفرن ضح إن الم ویت
دھما أو              ف أح ة تخل ي حال یتضمن ھذا العقد على عنصرین أساسیین لایوجد ھذا العقد ف

البائع بالبناء، أما العنصر الثاني فھو وجوب  العنصر الأول ھو التزام     : كلاھما معاً وھما  
رفین      ل الط ن قب د م ي العق ا ف ق علیھ ددة أو المتف دة المح لال الم اء خ ة البن تم إقام أن ی

  .المتعاقدین

لال المرسوم        ن خ أما المشرع الجزائري فقد أستحدث عقد البیع على الخریطة م
ى    م والمتعلق بالنش١/٣/١٩٩٣ والصادر في   ٩٣/٣التشریعي رقم    د أبق اري، وق اط العق

م والذي ألغى ١٧/٢/٢٠١١ والصادر في ١١/٤المشرع على ھذا العقد في القانون رقم     
 حیث أحاط المشرع ھذا العقد بجملة من الأحكام خاصة  ٩٣/٣أحكام المرسوم التشریعي    

د    ي العق ات طرف وق والتزام د حق ا بتحدی اتعلق منھ شریعي  . م وم الت رف المرس م یع ول
ع على الخریطة رغم تنظیمھ لھ، غیر أن المشرع تدارك ذلك في القانون      عقد البی  ٩٣/٣

م  ادة ١١/٤رق ي الم ھ ف اء تعریف ا ٢٨، أذ ج انون بقولھ ذا الق ن ھ ى " م ع عل د البی عق
ذي      د ال و العق اء، ھ ور البن ي ط ا أو ف رر بناؤھ ة مق ن بنای زء م ة أو ج صامیم لبنای الت

ة البنای     وق الأرض وملكی ل حق رس تحوی ضمن ویك اري   یت ي العق رف المرق ن ط ات م
سعر             سدید ال ب بت زم المكتت ل، یلت ي المقاب دم الأشغال، وف ولفائدة المكتتب موازاة مع تق

  ".كلما تقدم الإنجاز

م      ٩بینما عرفھ المشرع الإماراتي في القانون المحلي لأمارة دبي في القانون رق
ظیم السجل العقاري  الخاص بتن٢٠٠٨ لسنة ١٣ وذلك تعدیلاً للقانون رقم    ٢٠٠٩لسنة  

ھ   ) ٢(المبدئي في امارة دبي، في المادة        ى      "منھ بأن رزة عل ة المف دات العقاری ع الوح بی
  .)١("الخارطة أو التي لم یكتمل أنشاؤھا

                                                             
ھ          )١( ة بأن ى الخریط ع عل رف البی ت تع دیلھا كان ل تع ادة قب ذه الم اً أن ھ ة  "علم دات العقاری ع الوح بی

 ".نشاء أو التي لم یكتمل أنشاؤھاالمفرزة على الخریطة أو التي تكون في طور الأ



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

  المطلب الثاني
   لعقود الخرائطالتعريف الفقهي

ذه        لقد حاول بعض الفقھاء تعریف عقد الخریطة، وقد حاولنا البحث عن بعض ھ

ھ         التعاریف ب  ق ل امل ودقی ف ش ى تعری اء     . ھدف الوصول إل ي إعط ت الآراء ف د اختلف فق

ت بعض          ین ذھب ي ح اً، ف شتري مع ائع والم التعریف، فمنھا من ركزت على التزامات الب

ات                   ى التزام ائع دون التطرق ال ات الب ى التزام ز عل ى التركی د ال الآراء في تعریفھا للعق

بیع وارد على عقار لم یشید بعد یلتزم فیھ  " بأنھ)١(فقد عرفھ جانب من الفقھ. المشتري

ع             وع البی سب ن ة ح شتري بأشكال مختلف ى الم ھ ال ل ملكیت شییده ونق یمكن  ". البائع بت ف

ى          رق ال ائع دون أن یتط ات الب ى التزام ط عل صر فق د أقت ف ق ذا التعری ة ان ھ ملاحظ

وع، كما أنھ التزامات المشتري التي تشكل عنصراً جوھریاً في تمییزه عن غیره من البی      

وفي حقیقة . بموجب ھذا التعریف لانكون امام عقد بیع قبل الانجاز لو كان العقار مشیداً        

ان      )٢(الأمر فإننا نتفق مع جانب من الفقھ   تطبق سواء أك ود الخرائط س  في أن أحكام عق

ون           ك ان یك ى ذل ادة عل ذلك یجوز زی د وك اء العق العقار قد شُرع فعلاً بتشییده قبل أو أثن

ون          الع التین نك لا الح ي ك ازه، فف ي أنج شرع ف قار غیر موجود أصلاً وقت العقد، أي لم ی

ارة        لال عب ن خ رر  (امام بیع عقار قبل الإنجاز وھو مانص علیھ المشرع الجزائري م مق

ي       )بناؤھا أو في طور البناء     ارة الت ضمون العب ، ونقترح على المشرع الإماراتي إیراد م

ف ال        ى التعری م        أشرنا الیھا ال ي رق ارة دب ي لأم انون المحل ي الق شرع ف  ٩ذي أورده الم

ام الخاصة      ٢٠٠٩لسنة   اق الأحك ، رفعاً لأي غموض ممكن أن یقع في تحدید نطاق انطب
                                                             

ي                   )١( شور ف ث من ى التصامیم، بح اء عل ع بن د البی ي عق اري ف زرارة عواطف، التزامات المرقي العق
 . ٨٨مجلة الحقوق والحریات، عدد تجریبي، الجزائر، ص

سابق،       )٢(  عزالدین زوبة، خصوصیة عقد بیع العقار على التصامیم عن عقد البیع العادي، المصدر ال
 .٤٥ص 



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

ود      )١(وبذلك فأننا نتفق مع جانب من الفقھ      . لعقود الخرائط  امل لعق ف ش راده تعری ي ای  ف

أ البائع ببنائھ أو لم یكمل بناءه عقد یتملك بموجبھ المشتري عقاراً لم یبد  "الخرائط بأنھ   

ق              دة المتف لال الم فاتھ خ ى مواص ق عل ار المتف حین التعاقد وفیھ یتعھد البائع ببناء العق

  "علیھا مقابل تعھد الأخیر بدفع أقساط الثمن في مواعیدھا

ود         ي عق ضروریة ف ر ال رز العناص ھ یب و الأدق لأن ف ھ ذا التعری د أن ھ ونعتق

  :تيالخرائط والمتمثلة بالآ

 التزام البائع بالبناء -١

 المدة التي یجب أن یتم خلالھا البناء -٢

 الثمن -٣

ا         د، كم فالعقد لایكون بیعاً على الخریطة الا إذا التزم البائع ببناء العقار محل العق

یعتبر عنصر المدة ضمانة ضروریة لحمایة المشتري فكان من الطبیعي أن یتقرر بطلان  

صلحتھ أي        عقد البناء تحت التشیید عند عدم    بطلان لم ر ال ى تقری ائع ال دق الب وافر ص ت

دم      ن ع شروع ع ك الم سأل مال ة ی اً بنتیج اء التزام زام بالبن د الالت ذا یع شتري، ولھ الم

ستطیع         لا ی ة، ف ة اللازم ذل العنای ذرع بب تحققھا مھما كان سبب عدم التنفیذ ولایمكنھ الت

أن   التخلص من المسؤولیة الا اذا اثبت ان سبب عدم التنفیذ   ي ك یرجع الى السبب الأجنب

ا   اء علیھ ة البن صة لإقام ضان الأرض المخص اه الفی ر می ثمن  . تغم ین ال ب أن یع والغال

                                                             
ث               .د )٣( انوني، بح ھ الق ة وتكییف ى الخریط ار عل ع العق وم بی ي، مفھ داالله النعیم عید عب ضحى محمد س

ایر                  شرون، ین سادسة والع سنة ال ون، ال ع والاربع دد التاس انون، الع شریعة والق منشور في مجلة ال
  : ومنشور كذلك على الموقع الالكتروني الآتي.٢٣٢، ص٢٠١٢

 ae.ac.uaeu.sljournal://http .٢/٩/٢٠١٥بتاریخ تم الاطلاع على الموقع 



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

د           ثمن ضمنیاً، وق ین ال ون تعی صراحة في عقد البیع بمبلغ محدد من النقود، ولكن قد یك

  .)١(یكتفى في تعیینھ ببیان الأسس التي یقوم علیھا حسابھ

و        یتضح لنا أن الالتزام ا     اري ھ ى المطور العق ع عل ذي یق لأساسي والجوھري ال

ك    شتري وذل و الم ب وھ دة المكتت ات لفائ ة البنای وق الأرض وملكی ل حق زام بتحوی الالت

ثمن          سدید ال شتري ت خلال مدة زمنیة معلومة وواضحة، وفي المقابل یقع على عاتق الم

  .كلما تقدم الإنجاز

ة   ى أن حكوم ارة إل در الإش ال تج ذا المج ي ھ ي  وف سة دب شأت مؤس د أن ي ق  دب

م      سنة   ) ١٤(العقاریة بالقانون رق ات      ٢٠٠٧ل ك وإدارة الممتلك ى تملی دف ال ي تھ م، وھ

  :)٢(العقاریة المسجلة باسم الحكومة أو أیة دائرة من دوائرھا بما في ذلك

ة   -١ ارات التجاری ي والعق تغلال الاراض تعمال واس تثمار واس ر واس ك وتعمی تمل

 .لأمارةوالصناعیة الواقعة في ا

ة         -٢ ات العقاری اني والممتلك سویق وإدارة المب ذ وت اء وتنفی دمات بن دیم خ تق

 .والتجاریة

 .بناء وشراء وتأجیر وإدارة الممتلكات العقاریة المسجلة باسم المؤسسة -٣

ة أو     ق الحكوم ن طری واء ع ارات س ویر للعق د التط ت قواع ذلك أرس ي ب وھ

شروع و  من الم ة ض دات العقاری اء الوح خاص ببن االأش التطویر . بیعھ صود ب والمق
                                                             

ستیر        )١( الة ماج شیید، رس محمد فتحي شحتھ ابراھیم دیاب، الحمایة الجنائیة لمشتري العقار تحت الت
 .١٤، ص٢٠١٣مقدمة الى مجلس كلیة الحقوق بجامعة المنصورة، 

ارات      جاسم علي سالم ال    )٢( ة الام شامسي، مسؤولیة المطور العقاري وحقوق المستثمر في دبي بدول
  :العربیة المتحدة، بحث منشور على الموقع الإلكتروني الآتي

www.arabruleoflaw.org .م١٢/١٢/٢٠١٥تم الاطلاع على الموقع بتاریخ ...   



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

راض          ات للأغ ق أو المجمع ددة الطواب ات متع شاریع البنای شیید م شاء وت اري أن العق

یة     ب الریاض شاء الأسواق والملاع ة وأن سكنیة أو التجاری خ ......ال ة  . ال ت دول د عمل وق

انون             دار الق ستثمرین بإص الكین والم وق الم ى حق اظ عل دة للحف ة المتح الأمارات العربی

  .م بشأن حسابات ضمان التطویر العقاري٢٠٠٧لسنة ) ٨(رقم 

  



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

  المبحث الثاني
  أهمية عقود بيع العقارات على الخرائط وتكييفها القانوني

  
ود        ا عق سنقوم في ھذا المبحث بتسلیط الضوء على بیان الأھمیة التي تتصف بھ

ھ وا          ع طبیعت ى م ذي یتماش انوني ال د   الخرائط أولاً، ومن ثم بیان التكییف الق ذي بالتأكی ل

سیسھل علینا ترجیح النصوص القانونیة السلیمة التي تتماشى مع ذلك التكییف، وعلیھ 

  :سیقسم ھذا المبحث الى المطلبین التالیین

 أھمیة عقود بیع العقارات على الخرائط /المطلب الأول -

   التكییف القانوني لعقود بیع العقارات على الخرائط/المطلب الثاني -

  

  المطلب الأول
  ))أهمية عقود بيع العقارات على الخرائط((

إن الاستثمار بصورة عامة یؤدي دوراً محوریاً في السیاسات الاقتصادیة للبلدان 

ادة     المي، فزی صادي الع صنیفھا الاقت ى ت ساره عل عتھ أو انح نعكس س ا ت ة، مم المختلف

ى سجلھ الاقت             ضاف ال ة ت صادي، أي الاستثمار أو أتساعھ في بلد ما یشكل نقطة إیجابی

  .)١(أنھا تدلل الى قوة اقتصادھا ومتانتھ

                                                             
 ١لمصدر السابق، صمحمد كاظم محمد، ا )١(



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

واع    د أن فھ أح د بوص اري بالتحدی تثمار العق ة الاس د أھمی ى أح ى عل ولایخف

الاستثمارات على السوق العالمي بصورة عامة وكذلك ھنالك الأھمیة الكبیرة للموضوع         

ھ  محل البحث وھو عقود الخرائط التي تُعد أحد أنواع الاستثمار العقاري ح   أرجع  "تى أن

ضاربة       ات الم ى عملی یة ال ة الماض ة المالی اء الأزم اري أثن سوق العق ار ال رون انھی كثی

ت شركات             دما أخفق والھم عن لاء أم د بعض العم ى الخارطة وفق شراء عل الناتجة عن ال

ود               سنوات لتع ى الخارطة ل ع عل ات البی اً عملی عقاریة في إتمام مشاریعھا واختفت تمام

ى الخارطة        )١("العقاري مجدداًمع إنتعاش السوق     ع عل ة البی ار أھمی ن إنك ذلك لایمك  ول

في الإسھام بتنشیط حركة قطاع العقارات في الوقت الحالي وبالتالي فإن لعقود الخرائط          

  .قیمة مضافة للقطاع العقاري في دولة الإمارات العربیة المتحدة

سلیط ال  ن ت د م ا لاب بق ذكرھ ي س رة الت ة الكبی راً للأھمی ار ونظ ى الإط ضوء عل

ة،       ى الخارط ة عل ة المباع صرفات العقاری نظم الت ي ت ة الت د القانونی انوني والقواع الق

ع                ق م ذلك نتف ود الخرائط ول ي عق یكونون ف دة س خاصة إذا عرفنا بأن ھنالك أطراف ع

ع            )٢(جانب من الفقھ   اطي م ي التع ة ف ة قوی یعطي دفع دقیق س انوني ال یم الق  في إن التنظ

الي         أدق تفاصیل الع   ى الخریطة، وبالت ع عل ود البی ي عق ة ف لاقة التي تربط الأطراف كاف

  .فإن الطلب سیرتفع إلى مستویات أعلى مما ھو علیھ الآن

تیفائھا               د اس ى الخریطة بع ة عل شروعات العقاری ع الم ى أن بی وتجدر الإشارة إل

ابي م        ب إیج ة  لجمیع الشروط والإجراءات القانونیة وفق اللوائح المنظمة لھ جان ن ناحی
                                                             

اوي  )١( شیل غ ة    /می ى الخارط ارات عل راء العق افوا ش ال، لاتخ واري عج ة  ...ھ یكم، مقال انون یحم الق
 : والمنشورة على الموقع الالكتروني الآتي٢منشورة في مجلة الرؤیة الاماراتیة،ص

www.alroeya.ae .٤/١٠/٢٠١٥یخ تم الاطلاع على الموقع بتار  
ة  "مفھوم بیع العقار على الخریطة وتكییفھ القانوني ضحى محمد سعید عبد االله النعیمي،  . د )٢( دراس

 .٢٢٥، ص٢٠١٢، المصدر السابق،"مقارنة



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

صدر           ر م ھ یعتب صوصاً وأن دد، خ ت المح ي الوق شروع ف توفیر التمویل اللازم لإنھاء الم

  .)١(تمویل بدون فائدة

ن          ر م ي أكث ي دب لاك ف ي والأم رة الأراض ي دائ ة ف صرفات العقاری ت الت د حقق لق

 ملیون درھم منھا مبایعات أراض بـ ١١٦ ملیون درھم، حیث بلغت قیمة المبیعات     ٣٣٣

ة      ٣٩ درھم ومبایعات شقق وفلل بـ    ملیون ٧٢ ات قیم ا سجلت الرھون م، كم  ملیون درھ

ل   ١٨٠ ملیون درھم نتیجة رھونات أراض بقیمة  ٢١٧قدرھا   ات فل  ملیون درھم ورھون

  .)٢( ملیون درھم٣٧وشقق بقیمة 

تخلص   ل ال ن أج ھ م ھ أھمیت رز ل رائط تب ود الخ دقیق لعق انوني ال یم الق   إن التنظ

املا    ھ التع ا أفرزت ع           مم ق م ذلك نتف ي ل ع العمل ي الواق شاكل ف ن م ود م ك العق   ت بتل

شراح  ن ال ب م ل    )٣(جان ا تتمث ن أن تواجھن ي یمك ة الت شاكل العملی م الم ن أھ ي أن م  ف

  :بالآتي

 ببیع الوحدة السكنیة لأكثر من مشتر أو حتى بیع عقار     )٤(قیام بعض المطورین   -١

 .غیر موجود أصلاً

                                                             
ة        عبد الرحیم الطویل،     )١( ي مجل شورة ف ة من ة، مقال ة قانونی البیع على الخریطة یعود بقوة تحت مظل

  :على الموقع الالكتروني الاتي ومنشور ٢م، ص٢٠١٣البیان، 
http://www.albayan.ae/.تم الاطلاع على الموقع بتاریخ ٢٠١٥/٨/١٨  

 .المصدر نفسھ )٢(
ستیر             )٣( الة ماج شاء، رس ت الأن ار تح ع عق ي بی شتري ف حصة إسحاق الھاشمي، ضمانات حمایة الم

 .١٩،ص ٢٠١١ون في جامعة الشارقة،مقدمة الى مجلس كلیة القان
ادة       ) المطور(یقصد بمصطلح    )٤( ص الم سب ن ة        ) ١(بح دات العقاری ع الوح ة لبی ة التنظیمی ن اللائح م

و     ة ھ ة الإماراتی ى الخارط ویر        "عل راء وتط ع وش ة بی ھ بمزاول رخص ل وي الم شخص المعن ال
 ".العقارات



 

 

 

 

 

 ٢٥٠

رض رس    -٢ امھم بف ورین وقی ض المط شع بع صرفات   ج ى الت ا عل الغ فیھ وم مب

 .القانونیة التي ترد على الوحدة العقاریة

 .الإنھاء التعسفي لعقود البیع والشراء -٣

 .فرض تعویضات أنھاء مبالغ فیھا على المشتري -٤

تم             -٥ ي ی ك الت ى الخریطة وتل دات المباعة عل ین الوح ساحات ب ي الم تلاف ف الاخ

 .المشتریینتسلیمھا خاصة أذا كان الاختلاف في غیر مصلحة 

ولذلك فإن أي عمل من أعمال التحایل من قبل المتعاقدین بھذه العقود سیكون لھ    

ة           ق المعاین وفر ح دم ت التأثیر السلبي على السوق ا، بفقدان الثقة فیھ خاصة، في ظل ع

  .الواقعیة لدى المشترین

  

  المطلب الثاني
  التكييف القانوني لعقود الخرائط

ایمیزه   بعد أن بینا فیما سبق ماھی  د وم ة عقود الخرائط وتبین لنا مفھوم ھذا العق

ت           ل وق ر متكام ر موجود، أو غی ى محل غی عن غیره من العقود بوصفھ عقداً سیرد عل

ة             ث ترجع أھمی ھ، حی انوني ل ف الق إبرامھ وفي ضوء ھذا المضمون یجب إعطاء التكیی

ى ال     ع عل د    البحث في التكییف القانوني للعلاقة الناشئة عن عقد البی ي أن تحدی خریطة ف

ام            ى قی ا إل لال بھ ؤدي الإخ ي ی ة والت ة العقدی ذه العلاق ن ھ شأ ع ي تن ات الت الالتزام

المسؤولیة یعتمد على التكییف القانوني للعقد، وبعبارة أخرى فإن الوقوف على التكییف 

ن      ات، وم د الالتزام القانوني الصحیح یعد بمثابة الخطوة الأولى التي یتوقف علیھا تحدی



 

 

 

 

 

 ٢٥١

م  ات  ث ذه الالتزام لال بھ ن الإخ ة ع سؤولیة الناجم د الم وع  .  تحدی اول موض نقوم بتن وس

  -:التكییف القانوني لعقود الخرائط بحسب النقاط الاتیة

   الأراء الفقھیة في التكییف القانوني لعقود الخرائط-ً:أولا

   مناقشة الأراء الفقھیة في التكییف القانوني لعقود الخرائط-:ًثانيا

  ترجیح التكییف القانوني لعقود الخرائط -:ًثالثا

  

   الأراء الفقهية في التكييف القانوني لعقود الخرائط-ً:أولا
  : لقد أختلف الفقھاء في إعطاء التكییف القانوني لھ، على الوجھ الآتي

 بالقول ان ھذا العقد ھو عقد بیع عادي یتضمن نقل ملكیة  )١(ذھب جانب من الفقھ    -١

حا  ق أص ن، وینطل ل ثم اتق    مقاب ى ع زام عل ود الت ول بوج ن الق رأي م ذا ال ب ھ

المتعاقد المملك بنقل الملكیة كما ھو الحال في عقد البیع وبالتالي سیكون التكییف  

م         ى ل القانوني لھ بأنھ عقد بیع لأشیاء مستقبلیة حیث یرد البیع على جزء من مبن

ائع   یوجد في الواقع إلا رسمھ على الورق فیشمل التعاقد في حقیقة الأم       د الب ر تعھ

ھ               د أقامت شتري عن ى الم ھ ال ل ملكیت سمى ونق ي أجل م ى ف ذا  . )٢(بإنشاء المبن وھ

ي              ى الخریطة ھ ار عل ع العق د بی الاتجاه نتفق معھ لأن جمیع القواعد المنظمة لعق

ر       صر الأث ا ولایقت ى مخالفتھ قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام فلا یجوز الاتفاق عل

بطلا    ي ال ا ف ى مخالفتھ ة        عل ى عقوب ائع ال رض الب ى تع د ال ل یمت سب، ب ن فح

                                                             
 .١٩٠إبراھیم عثمان بلال، المصدر السابق، ص  )١(
م، ١٩٩٠، ٥، العقود المسماة، عقد البیع، ط٣لیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، جس )٢(

 . ومابعدھا١٧٩ص
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ي          )١()مالیة وبدنیة (جنائیة ي ف ي ھ ادي الت ع الع د البی ، خلافاً للقواعد المتعلقة بعق

ة     ل حمای ا یكف ا بم ى مخالفتھ اق عل دین الاتف وز للمتعاق ة یج د مكمل ل قواع الأص

ذ       وق ھ ل حق ا حقوق المشتري الطرف الضعیف في علاقتھ مع البائع، دون أن یغف

ق            أنھ تحقی امن ش ھ وھو م د اكتمال اء أو بع از البن الأخیر، سواء خلال مرحلة إنج

ور   صلحة المط ین م وازن ب ة الت رفین أي كفال ین الط دي ب وازن العق ن الت وع م ن

 .العقاري ومصلحة المكتتب

ھ   -٢ ن الفق ب م ب جان د     )٢(ذھ ث أن عق صناع، حی د است و عق د ھ ذا العق ى أن ھ  ال

ى     رد عل د ی و عق صناع ھ ة   الاست واد اللازم د الم صانع بتوری وم ال ھ یق يء وفی ش

                                                             
 بشأن حساب ضمان التطویر العقاري في ٢٠٠٧لسنة ) ٨(من القانون رقم ) ١٦(فقد نصت المادة  )١(

  :إمارة دبي على أنھ
ل  مع عدم الأخلال بأیة عقوبات منصوص علیھا في أي تشریع    "  آخر، یعاقب بالحبس وبغرامة لا تق

  : درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین١٠٠٠٠٠عن 
  كل من زاول نشاط التطویر العقاري بالإمارات بدون ترخیص -١
رخیص           -٢ ى ت حیحة للحصول عل ر ص ات غی ستندات أو بیان كل من قدم إلى السلطات المختصة م

 .لمزاولة نشاط التطویر العقاري
 .ي مشروعات عقاریة وھمیة مع علمھ بذلككل من عرض للبیع وحدات ف -٣
شروعات          -٤ ة الم راض إقام كل من اختلس أو استعمل بدون وجھ حق أو بدد دفعات مالیة لھ لأغ

 .العقاریة
ى    -٥ كل مدقق حسابات تعمد وضع تقریر كاذب عن نتیجة مراجعتھ للمركز المالي للمطور أو أخف

 .عمداً وقائع جوھریة في تقریره
 . مستندات كاذبة تخص المشروع العقاري مع علمھ بذلككل استشاري صادق على -٦
كل مطور تعامل مع وسیط دون أن یكون مسجلاً في سجل الوسطاء العقاریین لدى الدائرة وفقاً  -٧

 .م بشأن سجل الوسطاء العقاریین بإمارة دبي٢٠٠٦لسنة ) ٨٥(لأحكام اللائحة رقم 
 .١٩١أنور عبد االله سلیمان جبر، المصدر السابق، ص. د )٢(
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د                ھ المتعاق أن مایواجھ ولاً ب ستقبل ق شيء م للصنع وھو في تقدیر ھذا الفقھ بیع ل

 .)١(عند أبرام العقد لیس ھو العمل المكلف بھ الصانع بل الشيء المصنوع

ع            )٢(ذھب جانب من الفقھ    -٣ دي البی ین عق صھ ب ي خصائ ع ف د یجم ذا العق ى أن ھ  إل

 .اولةوالمق

 . الى اعتبار ھذا العقد نوعاً خاصاً من أنواع البیوع)٣(ذھب جانب من الفقھ -٤

   مناقشة الأراء الفقهية في التكييف القانوني لعقود الخرائط-:ًثانيا
رة            صوصیات كبی ود الخرائط خ أن لعق ر ب ذي یعتب اه ال ع أصحاب الاتج ق م ونتف

ذلك  تجعلنا نقول بأنھ نوع خاص من العقود حیث أن الرأي    الذي یعده عقد بیع عادي وك

تنتفي               الي س سماة وبالت ود الم ن العق یعدانھ م صناع س ود الاست الرأي الذي یعده من عق

ھ           ي ضرورة أحاطت رة ف الحاجة الى تنظیم خاص لھ وھذا ما یخالف الواقع للأھمیة الكبی

د الخریطة و       )٤(بتنظیم قانوني دقیق ومفصل    ین عق د  ، كما وأن ھنالك معیار للتمییز ب عق

اء               اول بالبن وم المق ة یق د المقاول ي عق ة الأرض، فف ار بملكی ذا المعی ق ھ المقاولة ویتعل

واد             ل وم ط أو العم ل فق دم العم ك أن یق ي ذل ستوي ف ل، وی رب العم على أرض مملوكة ل

ا            یقام علیھ ي س لأرض الت البناء، أما في بیع العقار تحت الأنشاء فإن البائع ھو المالك ل

اء       البناء، أو على الأ    زم ببن ھ ویلت قل یكون صاحب حق یمكنھ أو یمنحھ سلطة البناء علی

                                                             
 ١٧، ص١٩٦٢لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النھضة، مصر،  )١(
 .١٩١أنور عبد االله سلیمان جبر، المصدر السابق، ص. د )٢(
سابق، ص        . د )٣( سمیع،     : ٢٤٣ضحى محمد سعید عبد االله النعیمي، المصدر ال د ال میر عب الأودن س

عاع  ١وحدات السكنیة، طتملیك وحدات الإنشاء والضمانات الخاصة لمشتري ال  ، مكتبة ومطبعة الاش
 .٤٧، ص٢٠٠١الفنیة، الاسكندریة، مصر، 

 .   من ھذه الدراسة١١ینظر ما سبق ذكره حول أھمیة عقود الخرائط في ص  )٤(
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ددة     دة مح لال م ار خ سنة     . )١(عق سي ل انون الفرن ى الق الرجوع إل ھ  ١٩٦٧وب ر أن م یظھ

ازل                     ة تن ي أمكانی ر وھ ة أكث د المقاول ن عق زه ع ي تمی دة والت صوصیة جدی نص على خ

ھ محل    المشتري عن حقوقھ الناشئة عن عقد بیع العقار المقرر     ازل ل بناؤه، ویحل المتن

بقوة القانون بالنسبة لالتزامات ھذا الأخیر في مواجھة البائع، فھذا      ) المتنازل(المشتري

د            ر بعق ق الأم ھ إذا تعل ن تطبیق شاء ولایمك ت الإن ار تح ع عق اص ببی ازل خ التن

اذھب كما وأن ترجیحنا للرأي باعتباره نوعاً خاصاً من العقود لایتعارض مع م.)٢(مقاولة

ع               د البی ا عق شترك بھ د ی صائص ق صافھ بخ ة إت ث وھو إمكانی رأي الثال ھ أصحاب ال ألی

والمقاولة فاتصافھ بخصائص مشتركة مع ھذین العقدین لایلغي أھمیة تفرده باستقلالیة         

صف       . عنھما ي یت صوصیات الت وستكون ھذه الخصوصیة أكثر وضوحاً بعد أن نبین الخ

ا    بھا سواء في الإجراءات الواجب     ب اتخاذھ توافرھا قبل إبرامھ أو في الإجراءات الواج

  .)٣(أثناء إبرامھ أو في الإجراءات الواجب اتخاذھا في مرحلة تنفیذه

   ترجيح التكييف القانوني لعقود الخرائط-:ًثالثا
ھ        ن الفق ھ    )٤(في مجال الترجیح للتكییف القانوني نتفق مع جانب م ول بأن ي الق  ف

ذا           ماالذي یمنع من القول بأن     ى ھ ھ عل آل ومعاملت سب الم ار بح ق ھو عق ذا الح  محل ھ

رة         ى فك اً عل ارات قیاس ى العق واردة عل وق ال ة الحق د معامل ت التعاق ذ وق اس من الأس

                                                             
دني المصري                  )١( انون الم ین الق ة ب ة مقارن شاء دراس ت الإن ع تح د البی  أبو زھرة محمد المرسي، عق

اھرة،   ،  ١والفرنسي والكویتي، ط   ام    /٥١، ص ١٩٨٧الناشر عبد االله وھبة، الق ي، النظ داني دان حم
س          ى مجل ة ال القانوني لعقد بیع العقار على التصامیم في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر مقدم

 .١٧، ص ٢٠١٣كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة أكلي بالمغرب، 
 .م١٩٦٧ لسنة  من القانون الفرنسي١٦٠١/٤ینظر نص المادة  )٢(
 ینظر ص من ھذه الدراسة :وھذا ماسیتم إیضاحھ بشكل مفصل )٣(
 .١٩٧أنور عبداالله سلیمان جبر، المصدر السابق، ص.د )٤(
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ة             ول معامل ى منق المنقول بحسب المآل التي تعني معاملة العقار المعُد للتحول الفوري إل

ا بطریق         "المنقول،   رة ذاتھ د     فما الذي یمنع من إعمال الفك ل التعاق ث یعام سیة بحی ة عك

سمح     ل فی ائم بالفع ار الق ة العق ستقبل معامل ي الم ة ف ى أرض معین ام عل دة تق ى وح عل

  .)١("بتسجیل العقد على أساس القول بأن محلھ عقار بحسب المآل

د         انوني لعق ف الق اء التكیی ي إعط ساؤل ف ور الت ن أن یث ال یمك ذا المج ي ھ وف

و          الخارطة في مدى اعتباره عقد معل      ى أجل أم ھ ضافاً إل داً م ف أم عق ى شرط واق ق عل

  وعداً بالبیع أم بیعاً معلقاً على شرط فاسخ؟

البیع، لأن    داً ب اره وع ن اعتب ھ لایمك داءً بأن ول ابت ساؤل نق ذا الت ن ھ ة ع للإجاب

د         د الوع سجیل عق م ت و ت ى ل الوعد بالبیع حتى لو كان وعداً متبادلاً من قبل أطرافھ وحت

ل   بالبیع في دائر   ام بعم ة التسجیل العقاري فإن من المعلوم بأن محلھ یكون دائماً ھو القی

ار                  ة العق ل ملكی اً لنق د كافی ذا العق د ھ وھو إبرام العقد النھائي بینما في عقد الخریطة یع

رة  صورة مباش شاء ب ت الإن ة   . تح د أن نی د بالتعاق د الوع ي عق وم ف ن المعل ا وأن م كم

ار ا        ب أث لا الطرفین           الأطراف لم تتجھ لترتی إن ك د الخارطة ف ي عق ا ف ائي بینم د النھ لعق

ثمن             سلیم ال ن ت یبرمان العقد وھم على بینة بأن ھنالك التزامات قانونیة ستقع علیھما م

ى            ا عل اه نیتھم ى إتج ل واضحة عل د دلائ والمبیع وغیرھا من الالتزامات ولذلك فأنھا تُع

  .)٢(إبرام عقد ناقل للملكیة

                                                             
ویتي               )١( انون المصري والك ي الق ة ف ة مقارن شاء دراس ت الأن اني تح ع المب رة، بی محمد المرسي زھ

 .١٣٢، ص١٩٨٩والفرنسي، مطبعات جامعة الكویت، الكویت، 
ة،         )٢( ات الجامعی رمضان أبو السعود، شرح العقود المسماةفي عقدي البیع والمقایضة، دار المطبوع

 .١٤٩، ص٢٠٠٠مصر، 
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د،       وعلیھ فإن من أھم أثا     ائع الواع ھ للب ر الوعد بالبیع أن تبقى ملكیة الموعود ب

ى     وع عل وى الرج ھ س ون ل ذي لایك ھ، وال ود ل ر الموع ھ لغی صرفاتھ ب ع ت صح جمی وت

ار      ا بانتظ سھ فیھ زم نف ي إل دة الت لال الم ھ خ صرف فی د ت ان ق التعویض إذا ك د ب الواع

ع ع        ي البی ة ف ى     الموعود لھ برغبتھ في الشراء، في حین أن الملكی ل إل ى الخرائط تنتق ل

ھ         صرف بحق شتري أن یت ون للم ث یك اً بحی المشتري باستیفاء إلاجراءات المقررة قانون

صرفات  ن الت ك م ر ذل رھن أو غی البیع أو ال ذین  )١(ب ین ھ ز ب ة التمیی ر أھمی ا تظھ  وھن

البیع             د ب ین أن الوع ي ح ة ف ات عینی ب التزام ود الخرائط ترت إن عق الي ف دین وبالت العق

  .)٢(یرتب التزامات شخصیة لأن الملكیة تبقى عند الواعدالعقاري 

ع       ار أن جمی ل باعتب ى أج ضافاً إل داً م ة عق د الخارط د عق ن أن یُع ا لایمك كم

ة          داد القیم اریخ س ن ت یس م د ول رام العق اریخ إب ن ت ى الطرفین م تقع عل ات س الالتزام

م الا        ق إلا إذا ت اریخ آخر لاح ن ت شاء أو م ى أجل     الكلیة للعقار تحت الإن داءً عل اق ابت تف

  .معین لبدایة أثار عقد الخارطة

رط         ى ش اً عل ة معلق د الخارط ان عق ا إذا ك ساؤل فیم ا سوى الت ق لن م یب ذا ل ولھ

و            خ وھ ى شرط فاس اً عل داً معلق ین الطرفین أم عق واقف ھو إنجاز ما تم الاتفاق علیھ ب

  الإخلال بما تم الاتفاق علیھ فیما بینھما؟

تعتمد  ة س اذا أدى      إن الإجاب ة ف د الخارط ضمون عق لال بم ر الإخ ان أث ى بی  عل

د           سیعتبر التعاق د ف رام العق ل إب ا قب ا علیھ الإخلال إلى أعادة الطرفین إلى الحالة التي كان

                                                             
عز الدین زوبة، خصوصیة عقد بیع العقار على التصامیم عن عقد البیع العادي، المصدر السابق،      )١(

 .٥٢ص
ري، ط مجید خلفوني، شھر التصرفات العقاریة في القانون الم  )٢( ر،   ٢دني الجزائ ة، الجزائ ، دار ھوم

 .١٨٥، ص٢٠١١
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قائم على شرط فاسخ وإذا كانت الالتزامات لاتنھض على الطرفین إلا بعد وفاء الطرفین        

تنھض     في عقد الخریطة بالتزاماتھما جمیعاً وھذا ما      ات س ھ لأن الالتزام ول ب لا یمكن الق

ى شرط            داً عل اره تعاق دى اعتب ساؤل إلا م ي الت ابتداءً على الطرفین، ولذلك لم یبق لنا ف

د              ى بع داءً حت نھض ابت م ی ھ ل د وكأن ار أن العق ى اعتب فاسخ؟فھل فعلاً سیؤدي الإخلال ال

  تسجیلھ وفقاً للقانون؟

انون   ) ١١(جاءت المادة   ن الق م  المعدلة م سنة  ) ٩(رق دیل   ٢٠٠٩ل ي بتع  القاض

ي       ٢٠٠٨لسنة ) ١٣(بعض أحكام القانون رقم      دئي ف اري المب سجل العق یم ال شأن تنظ  ب

شتري دون              لال الم سبب إخ ع ب إمارة دبي بنص یمنع البائعین من إمكانیة فسخ عقد البی

الف الرجوع الى دائرة الأراضي والأملاك، حیث تقوم ھذه الأخیرة بإمھال المشتري المخ

ن                   ذي یمك ویض ال غ التع ادة مبل ددت الم ا ح ة، كم ھ التعاقدی ثلاثین یوماً للوفاء بالتزامات

ستحق         ویض الم ین التع شرع ب ط الم د رب د، وق سخ العق ال ف ي ح تیفاءه ف ور اس للمط

  .للمطور البائع ونسبة إنجاز المشروع

ادة  ى الم الرجوع ال ادة  ) ١٥(وب ام الم ة لأحك ة التنفیذی ن اللائح ا) ١١(م لفة س

ھ          ى أن ة عل رة الثالث ن الفق د الأول م ي البن صت ف ا ن د أنھ ذكر نج ضت -ج"ال    إذا أنق

رة     ي الفق ا ف صوص علیھ ار المن دة الإخط شتري   ) ب(م ام الم ادة دون قی ذه الم ن ھ   م

ي         ا یل ام بم ور القی وز للمط ھ یج ة فإن ھ التعاقدی ذ التزامات ل  -١"بتنفی اظ بكام    الاحتف

ن الم      ھ م الغ المدفوعة ل ي        المب الزاد العلن ة ب دة العقاری ع الوح ا بی ة إم شتري، والمطالب

ى     د عل صم مالایزی ھ، أو خ ستحقة ل الغ الم ن المب اتبقى م ضاء م ة % ٤٠لاقت ن قیم م

ل      شروع لاتق ور للم از المط سبة إنج ت ن ى كان ك مت د وذل سخ العق ة وف دة العقاری   الوح

  %.٨٠عن 



 

 

 

 

 

 ٢٥٨

ب            ي تترت ار الت القول ھو أن الآث ات    مانود الوصول إلیھ ب لال بالالتزام ى الإخ عل

الناشئة عن عقد الخارطة ومن أھمھا إمكانیة بیع العقار تحت الإنشاء عن طریق المزاد       

خ لأن    رط فاس ى ش ق عل د معل و عق ة ھ د الخریط أن عق ول ب ا الق ن معھ ار لایمك ي آث ھ

ي           ھ ف ول ب ن الق ذا لایمك ا وھ ا علیھ الفسخ یؤدي إلى إعادة الطرفین إلى الحالة التي كان

د ذو   نط و عق ة ھ د الخریط د أن عق ره نعتق بق ذك ى ماس اءً عل ة، وبن ود الخریط اق عق

رى             ذا ن ة الخاصة وبھ ذه الطبیع طبیعة خاصة ولھذا فإن تكییفھ القانوني سینبثق عن ھ

ق             ن طری صوصیة ع ذه الخ إبراز ھ ائباً وصحیحاً ب اء ص أن موقف المشرع الإماراتي ج

  .ذكرھذه النصوص القانونیة الآمرة السالفة ال



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

  المبحث الثالث
  أحكام عقود الخرائط

  

ود الخرائط           نظم عق ستنصب دراستنا في ھذا المبحث على إیضاح الأحكام التي ت

ات              ح التزام اري وتوض في مرحلة التعاقد،والتي ستبین الموقف القانوني لكل مطور عق

لخریطة  وحقوق المطور العقاري في ھذه الفترة، ومن ثم بیان الأحكام التي تنظم عقود ا 

م الوصول                 ا أذا ت اوز عنھ ن التج سات یمك ن ملاب في مرحلة التنفیذ، ومایرافق التنفیذ م

رة      ي الفت ع ف إلى الأحكام القانونیة المنضبطة والتي ستوضح لنا الموقف القانوني للجمی

ھ   ة، وعلی الات خاص ي ح ك ف ل ذل ى ماقب ذ أو ال تكمال التنفی ى اس د وإل رام العق د إب مابع

  :حث الى المطلبین التالیینسیقسم ھذا المب

 . أحكام عقود الخرائط في مرحلة الانعقاد/المطلب الأول -

  . أحكام عقود الخرائط في مرحلة التنفیذ/المطلب الثاني -

  

  المطلب الأول
  أحكام عقود الخرائط في مرحلة الانعقاد

اء             ن التق ة م صورة عام ود ب اد العق شترط لانعق یُشترط لانعقاد عقد الخریطة مای

ع               القب ع المزم د البی ة لعق ة اللازم سائل الجوھری ع الم ى جمی ا عل اب وتوافقھم ول بالإیج

  ولأن العقد واقع على شيء . أبرامھ



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

تثمار      تقرار الاس ي اس ؤثر ف ل م ھ عام ا وأن د، كم رام العق ت اب ود وق ر موج غی

ھ الت       ذا نظراً لأھمیت ا ھ ي والاقتصاد، كما لھ الانتشار الواسع في حیاتنا الیومیة في وقتن

  .)١(سبق ذكرھا

ى               ي وعل ارة دب ي إم صة ف ات المخت درتھا الجھ إن القوانین والتعلیمات التي أص

ل     غ الأرض قب ل مبل ع كام ة دف ا الزامی ن بینھ ي م لاك والت ي والأم رة الأراض رأسھا دائ

دى    ة ل ساب ثق ویر ح ركات التط تح ش رورة أن تف ى ض افة ال اء بالإض ي البن شروع ف ال

ع       الدائرة تتم من خلالھ عمل   ات البی ن عملی ت م ات جعل وانین والتعلیم یات البیع، ھذه الق

  .على الخریطة منظمة ومضمونة بشكل كامل من طرف الجھات الحكومیة

ي     )٢( وقد ذھب جانب من الفقھ    ستثمرین ف د الم ان عن  بالقول إن التخوف الذي ك

ود           ضل وج ك بف د موجوداً وذل م یع ى المطور ل ار ال ة العق ع قیم ة دف ن إمكانی سابق م ال

د          " حساب الثقة " ست عن لاك ولی الذي یعني أن أموال المستثمرین توجد عند دائرة الأم

ع      . المطور وھو مایضمن حقوقھم بشكل كامل      ي بی اري ف ق المطور العق مؤكدین على ح

تیفائھ    د اس ة بع ى الخریط شروع عل ك أرض   الم ل تمل ة مث ة اللازم ات القانونی للمتطلب

  .من قیمة المشروع% ٢٠المشروع بالكامل وفتح حساب الثقة مع أیداع 

داع    شروع    % ٢٠وفي ھذا المجال لابد من الإشارة الى أن نسبة أی ة الم ن قیم م

ا        ھذه النسبة تمثل الحد الأدنى وبالتالي من الممكن أن تساھم شركات التطویر من جھتھ

ل    في تن  ى الأق دفع عل ن  % ٤٠ظیم ھذه العملیة فمثلاً مجموعة میدان تلزم المشترین ب م

  .)٣(قیمة العقار قبل أعادة بیعھ

                                                             
 . من ھذه الدراسة١١ینظر ص  )١(
 .٤البیع على الخریطة یعود بقوة تحت مظلة قانونیة، المصدر السابق، صعبدالرحیم الطویل،  )٢(
 .٥المصدر نفسھ، ص )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٦١

د                  رام العق ل أب ة قب ة تمھیدی ر بمرحل د تم وتجدر الإشارة الى أن عقود الخرائط ق

ي               دي ف د التمھی سمى بالعق ذا مای النھائي الذي یتأخر أبرامھ في الحال لأسباب كثیرة وھ

ر     فر ي الجزائ ق ف ظ الح د حف سا وبعق ذه      )١(ن سمیة ھ اراتي بت شرع الام م الم م یق ، ول

  .الاتفاقات بمصطلح معین

أن الصعوبات التي تواجھ المطور العقاري في إنجاز أو إنھاء البناء بصفة جیدة         

صلحتھ             ت م ة جعل ة الكافی ات المالی باعتباره لایملك في أغلب الحالات الوسائل والإمكانی

ضي أن ی د   تقت رام العق ار اب ي انتظ د ف ل التعاق ا قب اق م ب إتف شتري بموج ع الم رتبط م

ات  ة الأساس د نھای ائي بع ى    . النھ وة الأول ة الخط ھ بمثاب دائیاً لأن د ابت ذا العق مي ھ وس

ي                ة الت ود المؤقت ن العق شتري وھو م ائع والم ین الب ة ب ة التعاقدی الإیجابیة لتأكید العلاق

ھا، أذ یتحول الى بیع نھائي مكسب للملكیة لمشتري وقد تبرم لغایة محددة ینتھي بانتھائ

د      اء العق ا أنھ ق لھ ي یح الات الت ي الح ة ف ن المحكم دخل م اریخ بت ذا الت ل ھ ي قب ینتھ

  .)٢(التمھیدي بطلب من أحد الأطراف أو ھما معاً

ن       شروعھ م اح م ة نج یم درج ن تقی اري م ور العق دي المط د التمھی ن العق   یمك

ل دى تقب ار م لال اختب خاص  خ دد الأش ن ع ر م ذي یظھ كاني ال شروعھ الإس سوق لم    ال

ل             ى تموی صول عل ن الح ضاً م ھ أی ا یمكن ھ، كم ز مع ود حج رام عق دون اب ذین یری   ال

وك     ة للبن ساھمة المالی لال الم ن خ شترین أو م لاك الم وال الم ن أم واء م ادي س م

  .لمشروعھ

                                                             
سابق،   عزالدین زوبة، خصوصیة عقد بیع العقار على التصامیم عن عقد البیع الع     )١( ادي، المصدر ال

 .٥٤ص 
ة،            )٢( ة الثانی ع، الطبع د البی اب الاول، عق سماة، الكت ود الم عبد العزیز العرعاري، النظریة العامة للعق

 .٩٥، ص٢٠٠٩توزیع مكتبة دار الامان، الرباط،



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

لال نص الم               ن خ سي وم شرع الفرن ى أن الم ال إل ) ١١(ادة ونشیر في ھذا المج

ار او جزء    ١٩٦٧من قانون    قد اعتبر التزام الحاجز بموجب العقد التمھیدي بحجز العق

شرع  . من العقار لفائدة المحجوز لھ ھو التزام سلبي اي التزام بعدم البیع للغیر      بینما الم

ظ      ١١/٤من قانون  ) ٢٧(الجزائري ومن خلال نص المادة       د حف ھ عق ي تعریف ط ف  قد خل

نھائي، ذلك أن المطور العقاري في ھذا الأخیر یلتزم بتسلیم العقار المقرر  الحق بالعقد ال  

ة           ي ذم ع ف ذي یق بنائھ لصاحب حفظ الحق فور الانتھاء من البناء، وھو أیضاً الالتزام ال

ن             د م ذي یع ق ال ظ الح د حف ة عق ع طبیع ستقیم م ط لای البائع في البیع العادي، فھذا الخل

ر  سبق اب ي ت ات الت ل الاتفاق ائيقبی د النھ د (ام العق ل العق ا قب ى  ) أي م دف ال ذي یھ وال

  .التحضیر لإبرام البیع النھائي فضلاً عن كونھ أداة لجس نبض السوق

 في أن التقیید الاحتیاطي یمنح الإشھار الكافي الذي )١(ونتفق مع جانب من الفقھ  

ا   د الاحتی ي أن التقیی ذا یعن ذلك، وھ ر ك دین والغی ئن المتعاق أنھ أن یطم ن ش یس م طي ل

تسجیلاً بالمعنى الحقیقي المنشئ للحق أي المعنى المخصوص في نظام السجل العقاري       

ار         ث الأث ھ  . بل یختلف عنھ اختلافاً بیناً سواء من حیث الطبیعة القانونیة أو من حی وعلی

رام            ة لإب ات التمھیدی ى الاتفاق صورة صریحة عل نص وب تم ال نعتقد بأن من الأفضل أن ی

سي         عقود بیع الخرائ  شرع الفرن ا الم ي اوردھ ة الت صوص القانونی ذ بالن تم الأخ ط وأن ی

  . فیما یتعلق بالحجز التحفظي

د           ن وجوده الابع دیث ع ن الح ھ لایمك ع الخرائط فأن أما بالنسبة للعقد النھائي لبی

  .تحریر العقد، وتسجیل العقد: توفي شرطین وھما

                                                             
ة           )١( ضمانات العینی اري وال یظ العق ام التحف ي نظ رات ف دقوقي، محاض المعزوز البكاي وعبد العالي ال

 .١٥٠-١٤٩، ٢٠٠٩لشخصیة، طبعة وا



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

ف بالر   م یكت ري ل شرع الجزائ ى أن الم ارة ال در الإش ضروریة وتج میة ال س

ادة        نص الم ر      ٣٢٤للتصرف بالعقار بصورة عامة طبقاً ل ل الأكث دني، ب انون الم ن الق  م

نص                  صامیم ب ى الت سمیھ عل ا ی ى الخرائط أو كم ار عل ع العق د بی ھ خص عق من ذلك فأن

ادة     ص الم و ن اص ھ انون   ٣٤خ ن ق ادة    ١١/٤ م ل الم ي تقاب وم   ١٢ الت ن المرس  م

ترطت ھذه المادة في فقرتھا الثانیة زیادة على وجوب ، حیث اش٩٣/٣التشریعي الملغي 

ة الخاصة              شكلیات القانونی ضوعھ لل شكل الرسمي وخ ي ال د ف ذا العق ر ھ أعداد أو تحری

بالتسجیل لدى مصلحة التسجیل والشھر لدى المحافظة العقاریة مشتملاً في نفس الوقت 

ضوریاً   الأرض والبناء المشید فوقھا، اتمام أو استكمال ھذا العقد ب       د ح محضر رسمي یع

ة              ازة الفعلی ات الحی ة أو أثب وجاھیاً بمعرفة الموثق الذي حرر العقد الأصلي، قصد معاین

ات       اً للالتزام اري طبق من طرف المشتري وتسلیم البنایة المنجزة من طرف المطور العق

  .التعاقدیة

ذي     ٣٧كما اشترطت أیضاً المادة      ذا   ٩٤/٥٨ من المرسوم التنفی اد ھ د   لانعق العق

سب النموذج                اً ح دد قانون ب المح ي القال صحیحاً وترتیبھ لكافة أثاره القانونیة إفراغھ ف

المحدد في ھذا المرسوم سواء من حیث وجوب التقید بالبیانات الالزامیة المذكورة فیھ،         

ة           ت طائل د تح یح العق ث وجوب توض ن حی وأرفاقھ بالوثائق المرجعیة الخاصة بھ، أو م

  .سعر البیع وأجال الدفع من قبل المشتري تبعاً لتقدم الأشغالالبطلان تشكیلة 

شرع     أما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فقد كان موقفھ یختلف عما أورده الم

ة          صورة عام ھ ب ي  (الجزائري، حیث لم یشترط الشكلیة في بیع العقار أو التصرف فی تكف

ائیة ل   )الرض ار قب ع العق د بی اد عق ترط لانعق ى وأن أش ة  ، وحت ي ورق تم ف از أن ی الإنج

میة  كلیة(رس اع      ) ش ة أو القط ة الخاص اق الحمای ي نط د ف رم العق ط أذا أب ك فق أن ذل ف

و             سكن ألا وھ ن ال ستفید م ة الم ن أجل حمای رة م المحمي الذي كفلھ المشرع بقواعد آم

ل                  ق ك اء وأنف دان البن ة بمی ن الدرای ال م ستوى ع المشتري البسیط الذي لایكون على م



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

اق     اموالھ لل  ذا النط ارج ھ رم خ ام  (حصول على السكن، أما أذا إب اع الع ى   ) القط ھ یبق فأن

  .رضائیاً مثلھ في ذلك مثل البیع عموماً

ود         رام عق ة لأب یتضح لنا مما سبق بأن ھنالك اختلافات تبرز بین العقود الابتدائی

  :الخرائط ومابین عقود الخرائط النھائیة والتي یمكن ان تتمثل بالنقاط الاتیة

ى          -١ اء عل ع بن د البی س عق ى عك ة عل ود تمھیدی ر عق ة تعتب ود الابتدائی أن العق

ائي       د نھ ة،        .الخرائط الذي ھو عق ة للملكی ر ناقل ة غی ود الاولی أن العق الي ف  وبالت

ات           ط التزام د فق اري والمتعاق بحیث أنھا ترتب بین أطراف العقد أي المطور العق

ود       س العق ى عك ة، عل د العام ة     شخصیة تحكمھا القواع ر ناقل ي تعتب ة الت  النھائی

 .لملكیة العقار بمجرد الإشھار في المحافظة العقاریة

وانین          -٢ ي الق ار فف ى عق ا واردة عل أن العقود الابتدائیة ھي عقود عرفیة رغم أنھ

د              شرع ق أن الم ا ب د لاحظن ري ق انون الجزائ ال الق بیل المث ى س التي نظمتھا وعل

ادة     ن الم تثناھا م انون التوثی  ١٢اس ن ق ادة   م دني   ٧٩٣ق والم انون الم ن الق  م

ود         ا العق ارات، أم ى العق واردة عل ود ال ص العق ا یخ میة فیم ان بالرس المتعلقت

النھائیة فھي عقود رسمیة یشترط فیھا الكتابة الرسمیة عند الموثق والشھر في   

 .المحافظة العقاریة

ارة      -٣ ي عب ا ھ ي، وإنم المعنى الحقیق اً ب ست بیع ة لی ود الابتدائی ز أن العق ن حج ع

ي                  ة الت ود النھائی س العق ى عك از، عل ي طور الإنج راد شراؤه وھو ف للعقار الم

 .تعتبر بیعاً متمیزاً بأحكام خاصة

  

  



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

  المطلب الثاني
  أحكام عقود الخرائط في مرحلة التنفيذ

ي                   ن جھة، وف ارات م اع العق ة قط سیط حرك ي تن سھم ف إن البیع على الخارطة ی
ضرة     سلبیة الم ضاربات ال ضى         ظھور الم د أقت ذلك فق ة أخرى، ول ن جھ سوق م و ال  بنم

سبقاً         شاء م د الأن ار قی ة العق ن قیم . الأمر الى اتخاذ معاییر دقیقة وفرض دفعات معینة م
 أن تعلیمات دائرة الأراضي والأملاك في دبي جاءت في الوقت )١(وأعتبر جانب من الفقھ

  .المناسب لحمایة عقارات الأمارة من أي تأثیرات سلبیة

ة شراء       إن ر  ل عملی د ك ة عن ي المئ فع الدائرة رسوم البیع من أثنین الى أربعة ف
ى          ار عل ستثمرین للعق ل وأن الم دى الطوی ى الم أو بیع من شأنھ أن یشجع الاستثمار عل

  .الخارطة یحتفظون بھ لأجل طویل

ى      )٢(وذكر جانب من الفقھ    د الأدن  أن ھنالك فئة مھمة من المضاربین لاتمتلك الح
ى  % ٣٠ المفروض دفعھ ونسبتھ     من المبلغ  من قیمة العقار، لتتمكن من أعادة البیع عل

  .الخارطة مما یضطرھا الى الاحتفاظ بھ

كما ولابد من الإشارة الى أن عقود الخرائط تتمیز عن عقود البیع الاعتیادیة بأن 
ادة        صت الم ث ن ة، حی ھنالك ضمانات خاصة تختلف عن تلك المعروفة في القواعد العام

ع   " على أنھ ٩٣/٣ن المرسوم التشریعي  م ٩ ة أن یبی یمكن للمتعامل في الترقیة العقاری
ة           دیم ضمانات تقنی از شریطة تق ام الانج ل إتم لأحد المشترین بنایة أو جزء من بنایة قب

                                                             
اوي )١( شیل غ صدر  /می انون یحمیكم،الم ة الق ى الخارط ارات عل راء العق افوا ش ال، لاتخ واري عج ھ

 .٢السابق، ص 
اوي   )٢( شیل غ یكم، المصدر          /می ةالقانون یحم ى الخارط ارات عل راء العق افوا ش ال، لا تخ واري عج ھ

 .٢السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

ة ة كافی رام  ". ومالی ة لإب ة العقاری ي الترقی املین ف نص أن المتع ذا ال ن ھ ستخلص م وی
ة      عقود بیع على عقارات قبل أن      ي لحمای ة تكف ة ومالی جازھا یشترط توفیر ضمانات تقنی

وأھم ھذه الضمانات الضمان ) المتعامل في الترقیة العقاریة(المشتري من تعسف البائع     
ادة        اً للم ذا طبق ضمان وھ ندوق ال س   ١١العشري ومبلغ الكفایة المدفوع لدى ص ن نف  م

ز من الدرجة الأولى في حالة كما ولابد من الإشارة إلى أن للمشتري حق امتیا. المرسوم
ادة      ھ الم شریعي    ١٦افلاس المطور العقاري، وھذا مانصت علی ن المرسوم الت  ٣٩/٣ م

البیع      "التي نصت على أنھ      ام ب یخول كل افلاس للمتعامل في الترقیة العقاریة یكون قد ق
الكین      ى لجماعة الم ش "بناء على التصامیم حق الامتیاز من الدرجة الأول رع ، إلا أن الم

از        یما امتی ازات الأخرى لاس اقي الامتی ع ب ھ م از ورتبت ذا الامتی صود بھ ح المق م یوض ل
  .)١(الأجور المستحقة للعمال

ذ           یر تنفی سن س ضمان ح وتجدر الإشارة الى أن ھنالك سبب أخر والأكثر أھمیة ل
از     سب الانج ع ن دفعات م داد ال ط س ة رب و عملی ة وھ ع الخارط د بی ایلزم )٢(عق و م  وھ

ن            شركات ال  ة م سبة موازی از ن د أنج تطویر بالطلب من المستثمرین دفع نسبة معینة عن
از     % ٢٠المشاریع، فالمستثمرون ملزمون بإیداع      د أنج ار عن ن  % ٢٠من قیمة العق م

  .أعمال المشروع على سبیل المثال

و              اري ھ ى المطور العق ع عل ي تق ات الت إذاً بات من الواضح أن من أھم الإلتزام
ادة         الالتزام بمواصل  ي الم ري ف شرع الجزائ ا الم  ٢ة الانجاز والمطابقة والتي نص علیھ

 من المرسوم التنفیذي، وعلیھ لابد من تقیید إتمام الانجاز ومواصلتھ بأجل یتفق   ٢فقرة  
صر             اء عن از البن دد لإنج ر الآجل المح ث یعتب صرف، حی رام الت اء اب علیھ المتعاقدان أثن

                                                             
وم          اومدور رجاء بودریعة، عقد البیع     )١( وق والعل ة الحق ى كلی ة ال ة مقدم  بناء على التصامیم، دراس

 .١٥، ص ٢٠١٤السیاسیة في جامعة الجزائر، 
 .٥البیع على الخریطة یعود بقوة تحت مظلة قانونیة، المصدر السابق، صعبدالرحیم الطویل،  )٢(
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ھ أذا  أساسي في عقد بیع عقار على الخریطة،        ویكون البائع قد أحترم الآجل المتفق علی
ائع               رام الب دیر احت ھ لتق د علی ذي یعتم اریخ ال دد، والت ي الاجل المح ار ف اء العق أكتمل بن
ذي               اریخ ال و الت ع، وھ ار المبی سلیم العق اریخ ت اء ھو ت از البن ھ لإنج ق علی ل المتف للآج

ثمن    ن ال اقي م الجزء الب اء ب ھ بالوف سمح فی وافر . ی إذا ت ى   ف ار عل ة عق دم مطابق ت ع
از        دم انج الخریطة فأن الجزاء الذي یترتب ذلك ھو نفس الجزاء الذي یترتب في حالة ع
ي      ویض ف ع التع سخ م ي أو الف ذ العین ب التنفی ي طل شتري ف ق الم و ح اء وھ البن

  .)١(الحالتین

اً                    ھ خلاف ث أن ثمن، حی ا ال صف بھ ي یت صوصیة الت ن الخ د م وفي ھذا المجال لاب
ة    للقواعد ا  ل للمراجع ي قاب لعامة یعتبر الثمن تقدیریاً في عقود الخرائط، أي أنھ ثمن أول
ع          . )٢(بالزیادة د البی ي عق ة ف ات الالزامی ن البیان ویعتبر تحدید الثمن وطریقة مراجعتھ م

ب             ة لایج سبة معین د ن تم تحدی ى أن ی على الخرائط، ومراجعتھ تكون باتفاق الأطراف عل
دي       أن یتجاوزھا مبلغ المراجع    دیري القاع ثمن التق ن ال ن  )٣(ة والتي تتحدد بنسبة م ، وم

رقم    ل ال ي وحم ارة دب ي أم أمیني ف رھن الت انون ال در ق ھ ص ذكر أن دیر بال ام ١٤الج  لع
ھ      ٢٠٠٨ ة ب ات المعنی ة والجھ اره القانونی أمیني وأث رھن الت راءات ال ا إج ح لن  لیوض

  .وإجراءات التنفیذ على العقار المرھون

ي      كما ینظم ھذا الق    لاك دب ي وأم انون العلاقة بین الراھن والمرتھن ودائرة أراض
ارات        . المعنیة بتنفیذه وحقوق كل طرف وواجباتھ      ھ العق ن أحكام تثنى م انون أس لكن الق

ك      ضع تل ى أن تخ ة عل سكنیة والتجاری راض ال واطنین للأغ ة للم ا الحكوم ي تمنحھ الت

                                                             
 .٦٢ عز الدین زوبة، المصدر السابق، ص )١(
 .٤٥سابق، ص اومدور رجاء بودریعة، المصدر ال )٢(
  .أي الثمن الأساسي الذي تم الاتفاق علیھ في عقد البیع بناء على التصامیم في أول مرة )٣(

 .المصدر نفسھ: ینظر
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اكم وال      ى      العقارات للأوامر والتعلیمات التي یصدرھا الح ا عل ذاً لھ صادرة تنفی رارات ال ق
  . ھذا الخصوص

وشدد القانون على بطلان أي عقود رھن لاتسجل في دائرة أراضي وأملاك دبي، 
ین              رق ب ث لاف دین بحی اً لل ة تأمین وتسري أحكامھ على رھن العقارات والوحدات العقاری

اً عین      ھ أو حق ائعة فی صة ش ھ أو ح ار بكامل دین العق ھ ال ایؤمن ب ون م اً  أن یك اً أو حق ی
ة      ى الخریط اع عل ار مب ى عق صیاً عل ى      . شخ ارات المباعة عل ن العق انون رھ از الق وأج

لاك         ي وأم رة أراض دى دائ سجلة ل ون م ریطة أن تك شاء ش د الأن ي قی ة أو الت الخارط
ساطحة   (كما أجاز القانون رھن مدة المساطحة      . )١(دبي یس الأرض محل الم ذلك  ) ول وك

ن      رھن مدة الانتفاع أو الإیجا    ل ع دة لاتق د لم ل الأم ن    ١٠ر طوی د ع نوات ولاتزی  ٩٩ س
  .)٢(سنة

ل        سة تموی ركة أو مؤس اً أو ش رتھن بنك دائن الم ون ال انون أن یك ترط الق وأش
ل           شاط التموی ة ن زي لمزاول ارات المرك صرف الأم دى م ولاً ل سجلة أص صة وم مرخ

  .)٣(العقاري بالدولة

صرف ف            راھن الت ار    وتجدر الإشارة الى أنھ لایجوز لل ة أو العق دة العقاری ي الوح
ا إلا     صي علیھم ي أو شخ ق عین ب أي ح ا أو ترتی ة أو غیرھم البیع أو الھب ون ب المرھ
ات             ي الالتزام راھن ف ول محل ال ھ الحل بموافقة المرتھن وشریطة أن یقبل المتصرف الی

  .)٤(المترتبة على عقد الرھن

                                                             
 ٢٠٠٨ لعام ١٤ من قانون الرھن التأمیني في إمارة دبي وحمل الرقم ٣ینظر نص المادة )١(
 ٢٠٠٨ لعام ١٤حمل الرقم  من قانون الرھن التأمیني في إمارة دبي و٢٢ینظر نص المادة )٢(
 ٢٠٠٨ لعام ١٤ من قانون الرھن التأمیني في إمارة دبي وحمل الرقم ٤ینظر نص المادة )٣(
 ٢٠٠٨ لعام ١٤ من قانون الرھن التأمیني في إمارة دبي وحمل الرقم ١٠ینظر نص المادة  )٤(
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 الخاتمة

انوني ل        ام الق سألة النظ ول أن     عالجنا في ھذا البحث م ن الق ود الخرائط، ویمك عق

اك           ا وأن ھن وي، كم وع الحی ذا الموض ن طرح ھ ا م م إدراكھ ائج ت ن النت د م اك العدی ھن

  :مجموعة من التوصیات، سنوضحھما فیما یلي

  :تبين لنا من خلال البحث النتائج الآتية:.النتائجً:أولا
ادي ھ             -١ ع الع ة الطرفین،   إن المعیار الحاسم بین بیع العقار على الخریطة والبی و نی

ارات               ك عق د تملی ام عق ون أم اء فنك تكمال البن ك باس زام الممل صدھما إل ان ق فإذا ك
تحت الأنشاء وإذا كان قصدھما تملیك البناء بحالتھ التي ھو علیھا فنكون أمام عقد 

 .لبیع عادي لعقار

ك   "نتفق مع جانب من الفقھ في ایراده تعریف شامل لعقود الخرائط بأنھ          -٢ د یتمل عق
ھ              ب د وفی ین التعاق اءه ح ل بن م یكم اءه أو ل ائع بن دأ الب موجبھ المشتري عقاراً لم یب

ل                ا مقاب ق علیھ دة المتف لال الم فاتھ خ یتعھد البائع ببناء العقار المتفق على مواص
ف ھو الأدق     "تعھد الأخیر بدفع أقساط الثمن في مواعیدھا      ذا التعری د أن ھ ، ونعتق

الآتي    لأنھ یبرز العناصر الضروریة في     ة ب ود الخرائط والمتمثل ائع   : (عق زام الب الت
 ).الثمن(و ) المدة التي یجب أن یتم خلالھا البناء(و) بالبناء

م    -٣ انون رق ة بالق ي العقاری سة دب شأت مؤس د أن ي ق ة دب سنة ) ١٤(إن حكوم ل
ة            ٢٠٠٧ ق الحكوم ن طری ارات سواء ع د التطویر للعق ت قواع ذلك أرس   م، وھي ب

اء الوح  خاص ببن ا  أو الأش شروع وبیعھ من الم ة ض ت  . دات العقاری د عمل   وق
ستثمرین      الكین والم وق الم ى حق اظ عل دة للحف ة المتح ارات العربی ة الأم   دول

م   انون رق دار الق سنة ) ٨(بإص ویر   ٢٠٠٧ل مان التط سابات ض شأن ح   م ب
 .العقاري
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ود،   -٤ ن العق اص م وع خ ھ ن ول بأن ا نق رة تجعلن صوصیات كبی رائط خ ود الخ إن لعق
ا ا ذا     ویمكنن ى ھ ھ عل آل ومعاملت سب الم ار بح و عق ق ھ ذا الح ل ھ أن مح ول ب لق

رة           ى فك اً عل ارات قیاس ى العق واردة عل الأساس منذ وقت التعاقد معاملة الحقوق ال
ول            ى منق وري ال د للتحول الف ار المعُ ة العق ي معامل ي تعن المنقول بحسب المآل الت

 ".معاملة المنقول، 

ود  -٥ ین العق رز ب ات تب ك اختلاف ود  ھنال ابین عق رائط وم ود الخ رام عق ة لإب الابتدائی
د              رام العق ل إب ة قب الخرائط النھائیة، حیث أن عقود الخرائط قد تمر بمرحلة تمھیدی
دي           النھائي الذي یتأخر إبرامھ في الحال لأسباب كثیرة وھذا مایسمى بالعقد التمھی

اراتي ب             شرع الإم م الم ر،ولم یق ي الجزائ ق ف ذه   في فرنسا وبعقد حفظ الح سمیة ھ ت
 .الاتفاقات بمصطلح معین

ا    -٦ ل أنجازھ ارات قب ى عق ع عل ود بی رام عق ة لإب ة العقاری ي الترقی املین ف إن المتع
ائع      سف الب ن تع شتري م ة الم ي لحمای ة تكف ة ومالی مانات تقنی وفیر ض شترط ت ی

ة  ( ة العقاری ي الترقی ل ف غ    ) المتعام شري ومبل ضمان الع ضمانات ال ذه ال م ھ وأھ
ن           الكفایة المدفو  از م ق امتی شتري ح ون للم ع لدى صندوق الضمان وكذلك بأن یك

 .الدرجة الأولى في حالة إفلاس المطور العقاري

اً     -٧ ھ خلاف ث أن ثمن، حی ا ال صف بھ ي یت صوصیة الت ن الخ د م ال لاب ذا المج ي ھ وف
ل    ي قاب ن أول ھ ثم رائط، أي أن ود الخ ي عق دیریاً ف ثمن تق ر ال ة یعتب د العام للقواع

ي  . دةللمراجعة بالزیا  ویعتبر تحدید الثمن وطریقة مراجعتھ من البیانات الالزامیة ف
سبة     عقد البیع على الخرائط، ومراجعتھ تكون باتفاق الأطراف على أن یتم تحدید ن
دیري        ثمن التق ن ال سبة م معینة لایجب أن یتجاوزھا مبلغ المراجعة والتي تتحدد بن

 .القاعدي
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أمیني ف           -٨ رھن الت انون ال رقم       لقد كان لصدور ق ل ال ذي حم ي ال ارة دب ام  ١٤ي أم  لع
ة      ٢٠٠٨ اره القانونی أمیني وأث رھن الت راءات ال ا إج ح لن رة لیوض ة الكبی  الأھمی

  .والجھات المعنیة بھ وإجراءات التنفیذ على العقار المرھون

  .التوصيات: ًثانيا
ل أم                -١ شییده قب لاً بت رع فع د شُ ار ق ان العق إن أحكام عقود الخرائط ستطبق سواء أك

ت             أث لاً وق ر موجود أص ار غی ون العق ك أن یك ى ذل ناء العقد وكذلك یجوز زیادة عل
از       . العقد، أي لم یشرع في إنجازه، ففي كلا الحالتین نكون أمام بیع عقار قبل الانج

ارة             لال عب ن خ ري م شرع الجزائ ي طور     (وھو مانص علیھ الم ا أو ف رر بناؤھ مق
را    )البناء اراتي أی شرع الإم ا      ، ونقترح على الم ي أشرنا الیھ ارة الت ضمون العب د م

م   ي رق ارة دب ي لأم انون المحل ي الق شرع ف ذي أورده الم ف ال ى التعری سنة ٩ال  ل
ام الخاصة         ٢٠٠٩ اق الأحك اق انطب ، رفعاً لأي غموض ممكن ان یقع في تحدید نط

 .لعقود الخرائط

ل إن العقد التمھیدي یمكن المطور العقاري من تقییم درجة نجاح مشروعھ من خلا      -٢
اختبار مدى تقبل السوق لمشروعھ الإسكاني الذي یظھر من عدد الأشخاص الذین      
ادي                ل م ى تموی صول عل ن الح ضاً م ھ أی ا یمكن ھ، كم ود حجز مع یریدون ابرام عق
وك         ة للبن ساھمة المالی لال الم ن خ شترین أو م لاك الم وال الم ن أم واء م س

نح الإشھار      . لمشروعھ اطي یم أنھ أن     ولذلك فإن التقیید الاحتی ن ش ذي م افي ال الك
سجیلاً    یس ت اطي ل د الاحتی ي أن التقیی ذا یعن ذلك، وھ ر ك دین والغی ئن المتعاق یطم
بالمعنى الحقیقي المنشئ للحق أي المعنى المخصوص في نظام السجل العقاري بل 

ار    ث الأث ن حی ة أو م ة القانونی ث الطبیع ن حی واء م اً س اً بین ھ اختلاف ف عن . یختل
أن    د ب ھ نعتق ات      وعلی ى الاتفاق ریحة عل صورة ص نص وب تم ال ضل أن ی ن الأف م

التمھیدیة لإبرام عقود بیع الخرائط وأن یتم الأخذ بالنصوص القانونیة التي اوردھا 
  .المشرع الفرنسي فیما یتعلق بالحجز التحفظي
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  قائمة المصادر
  

  .الكتب القانونية: ًأولا
ة العق  . د -١ ال الملكی ر، انتق لیمان جب داالله س ور عب ارف،  أن شأة المع البیع، من ة ب اری

 م٢٠١١الإسكندریة، 

انون   -٢ ین الق ة ب ة مقارن شاء دراس ت الأن ع تح د البی ي، عق د المرس رة محم و زھ أب

 ١٩٨٧، الناشر عبداالله وھبة، القاھرة، ١المدني المصري والفرنسي والكویتي،ط

شتري      . د -٣ ضمانات الخاصة لم شاء وال الأودن سمیر عبدالسمیع، تملیك وحدات الأن

 ٢٠٠١،مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنیة، الاسكندریة، مصر، ١الوحدات السكنیة، ط

اري         -٤ یظ العق ام التحف ي نظ رات ف دقوقي، محاض الي ال د الع اي وعب زوز البك المع

 ٢٠٠٩والضمانات العینیة والشخصیة، طبعة 

ضة، دار     . د -٥ ع والمقای دي البی ي عق سماة ف ود الم سعود، شرح العق و ال ضان أب رم

 ٢٠٠٠الجامعیة، مصر، المطبوعات 

دني، ج        . د -٦ انون الم ي شرح الق د    ٣سلیمان مرقس، الوافي ف سماة، عق ود الم ، العق

 م١٩٩٠، ٥البیع، ط

د      . د -٧ اب الاول، عق سماة، الكت ود الم ة للعق ة العام اري، النظری ز العرع د العزی عب

 ٢٠٠٩البیع، الطبعة الثانیة، توزیع مكتبة دار الامان، الرباط،

 ١٩٦٢أحكام عقد المقاولة، دار النھضة، مصر، لبیب شنب، شرح . د -٨

انون           -٩ ي الق ة ف ة مقارن شاء دراس ت الأن اني تح ع المب رة، بی ي زھ د المرس محم

 ١٩٨٩المصري والكویتي والفرنسي، مطبعات جامعة الكویت، الكویت، 
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ري، ط         . د -١٠ دني الجزائ انون الم ، ٢مجید خلفوني، شھر التصرفات العقاریة في الق

 ٢٠١١ دار ھومة، الجزائر،

  الرسائل والاطاريح:ًثانيا
ة      -١ وراه، جامع ة دكت شاء، أطروح ت الإن ارات تح ك العق لال، تملی ان ب راھیم عثم إب

 ١٩٩٨الإسكندریة، 

ة                  -٢ ى كلی ة ال صامیم، دراسة مقدم ى الت اء عل ع بن د البی ة، عق اومدور رجاء بودریع

 .٢٠٠٧الحقوق والعلوم السیاسیة في جامعة الجزائر، 

شاء،          حصة أسحاق الھاشمي،       -٣ ت الأن ار تح ع عق ي بی شتري ف ة الم ضمانات حمای

 ٢٠١١رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة القانون في جامعة الشارقة،

شریع          -٤ ي الت صامیم ف ى الت ار عل ع العق د بی انوني لعق ام الق ي، النظ داني دان حم

سیاسیة   وم ال وق والعل ة الحق س كلی ى مجل ة ال ستیر مقدم الة ماج ري، رس الجزائ

 ٢٠١٣لي بالمغرب، بجامعة أك

ة              -٥ ستیر مقدم الة ماج از، رس ي طور الإنج ار ف موسى أحمد البرھمي، عقد بیع العق

 م٢٠١١الى مجلس كلیة الحقوق بجامعة الرباط،

شیید،            -٦ ت الت ار تح شتري العق محمد فتحي شحتھ ابراھیم دیاب، الحمایة الجنائیة لم

 ٢٠١٣ة، رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة الحقوق بجامعة المنصور

  



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

  .البحوث القانونية: ًثالثا
ادي،           -١ ع الع د البی ن عق صامیم ع ى الت عزالدین زوبة، خصوصیة عقد بیع العقار عل

ر   ي، الجزائ دد تجریب ات، ع وق والحری ة الحق ي مجل شور ف ث من  ٣٢، ص بح

 ومابعدھا

ھ          .د -٢ ى الخریطة وتكییف ار عل ع العق وم بی ي، مفھ داالله النعیم د سعید عب ضحى محم

انوني،  ون،   الق ع والاربع دد التاس انون، الع شریعة والق ة ال ي مجل شور ف ث من بح

  ومابعدھا١٦٨، ص ٢٠١٢السنة السادسة والعشرون، ینایر 

ث    -٣ زرارة عواطف، التزامات المرقي العقاري في عقد البیع بناء على التصامیم، بح

   ومابعدھا٧٠منشور في مجلة الحقوق والحریات، عدد تجریبي، الجزائر، ص 

  .المصادر الإلكترونية: ًرابعا
ي          جاسم -١ ي دب ستثمر ف  علي سالم الشامسي، مسؤولیة المطور العقاري وحقوق الم

  :بدولة الامارات العربیة المتحدة، بحث منشور على الموقع الإلكتروني الآتي

www.arabruleoflaw.org 

دالرحیم -٢ ى عب ع عل ل، البی ة    الطوی ة، مقال ة قانونی ت مظل وة تح ود بق ة یع  الخریط

  : ومنشور على الموقع الالكتروني الاتي٢م، ص٢٠١٣منشورة في مجلة البیان، 

http://www.albayan.ae 

ى     قاسم -٣ ا عل  عزالدین عبدالرحمن، ما المقصود بعملیة البیع على الخریطة وماأثرھ

 :ت، مقالة منشورة على الموقع الالكتروني الآتيسوق العقارا

www.bayt.com 



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

د -٤ وراه   محم ة دكت ة، أطروح ة مقارن ة دراس ى الخریط ار عل ع العق د، بی اظم محم  ك

ي        ع الإلكترون ى الموق شورة عل ربلاء، من ة ك ي جامع انون ف ة الق ى كلی ة ال مقدم

  :الآتي

http://www.mohesr.gov.iq 

اوي -٥ شیل غ ة /می ى الخارط ارات عل راء العق افوا ش ال، لاتخ واري عج انون ...ھ الق

ع     ٢یحمیكم، مقالة منشورة في مجلة الرؤیة الاماراتیة،ص       ى الموق شورة عل  والمن

  ae.alroeya.www:الالكتروني الآتي


